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الدورة السابعة والخمسون 
اللجنة الثانية 

البند ٨٥ (ج) من جدول الأعمال 
مسـائل السياســـات القطاعيــة: منــع ومكافحــة 
الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتيــة مـن 
مصدر غــير مشـروع وإعـادة تلـك الأمـوال إلى 

  بلداا الأصلية 
 فترويلا*: مشروع قرار 

منـع ومكافحـة الممارسـات الفاســـدة وتحويــل الأمــوال المتأتيــة مــن مصــدر غــير 
 مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصلية 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشـير إلى قراراـا ٢٠٥/٥٤، المـؤرخ ٢٢ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩، بشــأن 
منع الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غـير مشـروع، و ٦١/٥٥، المـؤرخ ٤ كـانون 
الأول/ديســمبر ٢٠٠٠، بشــأن صــك قــانوني دولي لمكافحــة الفســاد، و ١٨٨/٥٥، المـــؤرخ 
٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، بشأن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويـل الأمـوال 
بشـكل غـير مشـروع وإعـادة الأمـوال إلى بلداـا الأصليـة، و ١٨٦/٥٦، المـؤرخ ٢١ كـــانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠١، 
وإذ تعـرب عـن بـالغ قلقـها إزاء المشـاكل الـتي تسـببها الممارسـات الفاســـدة وتحويــل 
الأمـوال والأصـول المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع، والـتي قـد تعـرض للخطـر اسـتقرار وأمــن 
اتمعـات، وتقـوض قيـم الديمقراطيـة والأخـلاق الفاضلـة، وـدد بـــالخطر التنميــة الاجتماعيــة 
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والاقتصادية والسياسية، ولا سيما عندما يؤدي عدم وجود رد دولي كاف على الإفـلات مـن 
القصاص، 

وإذ تشير إلى توافق آراء مونتيري، المعتمـد في المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـة، المعقـود 
في مونتيري بالمكسيك، في الفـترة مـن ١٨ إلى ٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢(١)، الـذي يؤكـد علـى 

مكافحة الفساد على شتى الصعد، على سبيل الأولوية، 
وإذ تشـدد علـى أن منـع ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال المتأتيـة مــن 
مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأمـوال أمـر يشـكل عنصـرا هامـا في تعبئـة المـوارد مـن أجـل 

التنمية في البلدان النامية المتضررة وفي دعم أهدافها في القضاء على الفقر، 
وإذ تؤكد على مسؤوليات الحكومات عن انتـهاج سياسـات علـى الصعيديـن الوطـني 
والدولي ترمي إلى منع ومكافحة ممارسات الفساد وتشجيع وتسهيل تحويل الأموال والأصـول 

المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصلية، 
وإذ تسلم بما للتعاون الدولي والقوانين الدولية والوطنية من أهمية في مكافحـة الفسـاد 

والرشوة وغسل الأموال في المعاملات التجارية الدولية، 
تحيـط علمـا بتقريـر الأمـــين العــام بشــأن منــع الممارســات الفاســدة وتحويــل  - ١

الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصلية(٢)؛ 
تشـجع جميـع الحكومـات علـى مكافحـــة الفســاد والرشــوة وغســل الأمــوال  - ٢
وتحويـل الأمـوال والأصـول المكتسـبة علـى نحـو غـير مشـروع، وعلـى العمـل علـى إعـادة تلــك 
الأموال والأصول إلى بلداـا الأصليـة، وترحـب بـالإجراءات الـتي اتخذـا الحكومـات في هـذا 

الصدد على الصعيدين الوطني والدولي؛ 
تنوه بالأعمال التي تضطلع ا حاليا اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقيـة  - ٣
ــــانون  لمكافحــة الفســاد، الــتي أقــرت الجمعيــة العامــة، في قرارهــا ٢٦٠/٥٦، المــؤرخ ٣١ ك
الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، إطارهـا المرجعـي، وتحـث علـى إكمـال هـذه المفاوضـات في أقـرب وقــت 

ممكن تمهيدا لإقرار الاتفاقية؛ 

 __________
تقريـر المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـة، مونتـيري، المكســـيك، ١٨-٢٢ آذار/مــارس ٢٠٠٢ (منشــورات الأمــم  (١)

المتحدة، رقم المبيع E.02.II.A.7) الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 
 .A/57//168/Add.1 انظر (٢)



02-643613

A/C.2/57/L.9

تدعو إلى أن يتم على شتى الصعد، بذل كل الجهود الرامية إلى تعزيـز الإدارة  - ٤
المؤسسـية الـتي تعتـبر أمـرا جوهريـا لاطـراد النمـــو الاقتصــادي والقضــاء علــى الفقــر والتنميــة 

المستدامة في شتى أرجاء العالم؛ 
وتدعو أيضا إلى مزيد من التعاون الدولي، من خلال منظومـة الأمـم المتحـدة  - ٥
وغيرها، دعما للجهود التي تبذلهـا الحكومـات لمنـع ووقـف تحويـل الأمـوال المتأتيـة مـن مصـدر 

غير مشروع، وكذلك لإعادة تلك الأموال والأصول إلى بلداا الأصلية؛ 
تطلـب إلى اتمـع الـدولي دعـم الجـهود الـتي تبذلهـا البـلدان كافـة، بنـاء علـــى  - ٦
طلبـها، وتعزيـز قدراـا المؤسســـية وأطرهــا التنظيميــة لمنــع أعمــال الفســاد ولإعــادة الأمــوال 

والأصول المكتسبة على نحو غير مشروع إلى بلداا الأصلية؛ 
تطلــب إلى الأمــين العـــام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــة في دورـــا الثامنـــة  - ٧

والخمسين تقريرا عن أعمال اللجنة المخصصة للنظر فيه؛ 
تقـرر أن تبقـي المســـألة قيــد النظــر وأن تــدرج في جــدول الأعمــال المؤقــت  - ٨
لدورـا الثامنـة والخمسـين بنـدا فرعيـا عنوانـه �منـع ومكافحـة الممارســـات الفاســدة وتحويــل 
الأموال المتأتية عن مصدر غير مشروع، وإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصليـة� تحـت البنـد 

المعنون �مسائل السياسة القطاعية�. 
 


